مراكز التدريب والتنمية الإقتصادية 
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بقلم رحاب شريف

في خضم التقارير التي تصدر بين الحين والآخر من هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب في مملكة البحرين، والتي شكلت لغطا كبيرا في المجتمع البحريني على وجه الخصوص والمجتمع الخليجي على وجه العموم، نظرا لإسقاطات هذا التقرير على واقع العملية التعليمية والتدريبية والمستفيدين منها في المنطقة، الأمر الذي شكل لدي استنفار للكتابة في هذا الموضوع الشائك. فقد أشار التقرير الا أنه لم يحصل على درجة (2) إلا مركزا واحدا هو مركز كابيتال نولدج،. أما معظم عينات الدراسة الأخرى لم تحصل إلا على درجة مرضية أو أقل من ذلك. وبما أنني قريبة جدا من عالم التدريب ، فأجد أن لذلك أسبابا من أهمها: التخبط في تحديد الإحتياجات التدريبية ، وعزوف المؤسسات عن التعامل مع مراكز التدريب المحلية، وتقييم جودة التدريب بناء على السعر وليس بناء على معايير مهنية.

أما على مستوى التحديات ذات العلاقة بالمؤسسات الحكومية على وجه الخصوص ، فيأتي غياب التخطيط طويل المدى على رأس قائمة الصعوبات التي تواجه التدريب ، ومن ثم عدم مرونة الأنظمة ، وجمود الحقائب التدريبية، وعدم خضوع البرامج التدريبية للتقييم، وغياب الجدية في تنفيذ البرامج التدريبية مما يؤدي إلى ممارسات سيئة. إن مملكة البحرين لها الريادة في تنفيذ برامج تدريب مهنية ، فالعمل الجاد نحو المحافظة على جودة التدريب ومخرجاته أصبح ضرورة ملحة، لما لذلك من إنعكاسات مباشرة على برامج التنمية الإقتصادية الوطنية. إننا نأمل أن تلعب بعض المؤسسات أدوارا متميزة في رفع كفاءة التدريب في مؤسساتنا الحكومية والخاصة والأهلية. فهناك معهد الإدارة العامة الذي نتطلع أن تكون له استراتيجية واضحة في تطوير التدريب الحكومي لا أن يؤدي فقط الأدوار التي تقوم بها مراكز التدريب الأخرى، وهناك معهد البحرين للتدريب ، ومعهد البحرين للدراسات المصرفية، والعديد من المراكز والمؤسسات الأخرى.
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